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Abstract 
There were many works are recorded in the Qur'an studies. The scholars have focused on the 
history of the Qur'an revelation, Makkiyyah and Madaniyyah, the beginning and ending 
sentences of the Qur'an, reason of Qur'an's verses revelation, compilation of Qur'an and 
writing, nasikh and mansukh, mujmal and mubayyan, stories, oaths, and exegesis. Hence, the 
debates on the studies became wider. The scholars have deepened this field and issued precious 
gems from it. Through the debate of the knowledge of nasikh and mansukh in this important 
Qur'an, the researcher also contributes to rejection of the disbelievers through their disputes, 
among the non-Muslims. Similarly, rejection also done to the same kind religion in Muslims 
either from the past or present group. 
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وقد كثرت املؤلفات يف علوم القرآن وأقبلت طائفة من العلماء على تاريخ نزوله ومكية ومدنية وأول ما نزل وآخر ما نزل 
وأسباب نزوله ، ومجعه وتدوينه ، وناسخه ومنسوخه وجممله ومبينه ، وقصصه وأقسامه وتفسريه حىت أصبحت هذه 
 تخرجوا منهما الدرر . املباحث علوماً واسعة ، غاص يف حبورها العلماء واس
ومن هذه املباحث املهمة علم الناسخ واملنسوخ يف القرآن ، فرأيت أن أشارك جبهدي املقل بالرد على شبه 
املنكرين على اختالف مدارسهم ، فمنهم من ليس يف ملة اإلسالم وكذلك بإيضاح الشبهة والرد عليها ملن هم من بين 
 عاصرين . جلدتنا وأهل ملتنا من السابقني وامل
  -أما اخلطة فهي على النحو التايل : 
 ثالثة فصول . -
 .  املقدمة وتشمل الثناء على اهلل سبحانه وتعاىل والصالة والسالم على رسوله  -
 التمهيد ، ويشمل :  -
 املبحث األول : النسخ لغة واصطالحاً .  -
 املبحث الثاين : احلكمة من النسخ .  -
 سخ والرد عليها . الفصل الثاين : شبهات منكري الن
 املبحث األول : طائفة الشمعونية والعيسوية من اليهود .  -
 املبحث الثاين : شبهات النصارى حول النسخ .  -




 املبحث الثالث : شبهات منكري النسخ لدى املسلمني من السابقني واملعاصرين .  -
 املبحث الرابع : اخلامتة وأهم النتائج ، وقائمة املراجع .   -
 
 األولالمبحث 
 املطلب األول : النسخ لغة واصطالحاً ، واحلكمة منه . 
 -النسخ لغة : يدور حول املعاين اآلتية : 
 .(2:404، د.تالنقل :يقال : نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضه أي قابله )عنمقابلة 
 اإلبطال :يقال : نسخت الريح آثار القوم إذا أبطلتها وعفت عليها . 
 (.540:3؛ ابن فارس 206:2اجلوهري )اإلزالة :يقال : نسخ الشيب الشباب إذا أزاله حل حمله 
 وأمام هذه املعاين املتعددة لتلك املادة لدى اللغويني نراهم خيتلفون يف أيها هو املعىن احلقيقي، وأيها جماز له .
تاب عني الشيء من موضع إىل آخر ، ونسخ الكفريى بعضهم : أن كل ذلك جماز ال حقيقة ، فإن حقيقة النقل أن حتول 
ال يكون هبذه الصفة ، إذ ال يتصور نقل املكتوب من موضع إىل آخر ، وإمنا يتصور إثبات حمله يف احملل اآلخر ، وكذلك 
ً يف املستقبل ، أو ن ل قاألحكام فإنه ال يتصور نقل احلكم الذي هو منسوخ إىل ناسخه ، إمنا املراد إثبات مثله مشروعا
 املتعبد من احلكم األول إىل احلكم الثاين . 
وكذلك اإلزالة ، فإن إزالة احلجر عن مكانه ال تعدم عينه ، ولكن عينه باق يف املكان الثاين ، ولو كان حقيقة 
 النسخ اإلزالة لكان يطلق هذا االسم على كل ما توجد فيه اإلزالة ، وال أحد قال بذلك . 
وكذلك لفظ " اإلبطال" فإنه بالنسخ ال تبطل اآلية. وكيف يكون حقيقة النسخ اإلبطال وقد أطلق اهلل عز وجل ذلك يف 
 (.35:2ه، 2532( ) السرخسي (29) )ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ اإلثبات بقوله تعاىل يف سورة اجلاسية: 
(، أن النسخ حقيقة يف كل من اإلزالة والنقل ، ويقرر أن مادة النسخ 16:2ه، 2425ويرى اإلمام الغزايل )
مشرتكة بينهما حيث يقول : " النسخ عبارة عن الرفع واإلزالة يف وضع اللسان " يقال : نسخت الشمس الظل ، ونسخت 
 رفع واإلزالة.مبعىن ال الريح اآلثار إذا أزالتها ، وقد يطلق إلرادة نسخ الكتاب فهو مشرتك ، ومقصودنا النسخ الذي هو
لكن اآلمدي ال يقطع باعتبار النسخ من املشرتك كما فعل الغزايل ، فهو حيكي اختالف األصوليني حول 
 حقيقته وجمازه إىل ثالث فرق : 
 فرقة ترى : أنه مشرتك بني النقل واإلزالة  .
 وأخرى ترى : أنه حقيقة يف النقل والتحويل جماز يف اإلزالة . 
 ى : أنه حقيقة يف اإلزالة ، جماز يف النقل .. وثالثة تر 
وبعد أن يعرض حجج كل فرقة وما اعرتض به عليها يقول  : " وإذا تعذر ترجيح أحد األمرين، مع صحة اإلطالق فيهما 
 ( يف شأن املعىن اللغوي للنسخ .222:5ه، 2404، كان القول باالشرتاك أشبه ". هذا ما قاله اآلمدي )
 ترجيح أحد هذين األمرين متعذر" فيه نظر .  لكن قوله : "إن
 
 




ذلك أن مادة النسخ إمنا وضعت لتدل على معىن اإلزالة ، فاإلزالة إذن هي املعىن احلقيقي هلا، وهذا ما رجحه 
اإلمام الرازي قال : " بأن النقل أخص من الزوال ، فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرى ، والزوال مطلق اإلعدام ، 
 (.25:2ه، 2526للفظ حقيقة يف العام جمازاً يف اخلاص أوىل من العكس لتكثر الفائدة )األسنوي وكون ا
 
 ثانياً : النسخ اصطالحاً 
 وبعد هذا العرض ملعىن النسخ يف اللغة ، نتجه إىل بيان حقيقته الشرعية يف العصور املختلفة. 
 لة مث عصر الصحابة والتابعيني .والبد لنا قبل تعريفات األصوليني من الرجوع إىل عصر الرسا
ومن الطبيعي أالَّ جند تعريفاً للنسخ يف ذلك العهد ، مع أنه رويت فيه عن الصحابة والتابعني قضايا نسخ كثرية ، لكننا 
نستطيع من خالل تلك القضايا أن حندد مفهوم النسخ يف ذلك العهد ، حيث جند أن مفهوم النسخ لدى الصحابة 
 يني الذين عنوا باملصطلحات العلمية حبدود منطقية . والتابعني كان أوسع من مدلوله بعد ذلك عند األصول
يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهلل : " والذي يظهر من كالم املتقدمني أن النسخ عندهم يف اإلطالق أعم منه يف  
كالم األصوليني ؟ فقد كانوا يطلقون على تقييد املطلق نسخاً ، وعلى ختصيص العام بدليل متصل أو منفصل نسخاً ، 
لى بيان اجململ واملبهم نسخاً ، كما يطلقون على رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه نسخاً ألن مجيع ذلك وع
مشرتك يف معىن واحد ، وهو أن النسخ يف االصطالح املتأخر ؟ أن األمر املتقدم غري مراد يف التكليف، وإمنا املراد ما 
 معمول به . جيء به آخراً ، فاألول غري معمول به والثاين 
وهذا املعىن جار يف تقييد املطلق ، فإن تقييد املطلق مرتوك الظاهر مع مقيده فال إعمال له يف إطالقه ، بل 
ْعَمل به هو املقيد ، فكأن املطلق مل يفد مع مقيده شيئاً ، فصار مثل الناسخ واملنسوخ . 
ُ
 امل
 (.201:5ين، لرجوعها إىل شيء واحد" )الشاطيب د.ت، فلما كان كذلك استسهل إطالق لفظ النسخ يف مجله هذه املعا
( يف أعالم 53:2، 2735هذا ما قاله اإلمام الشاطيب يف مفهوم النسخ لدى املتقدمني ، وهو ما ذكره ابن القيم )
 املوقعني أيضاً ..
وُه حُيَاِسْبُكم نُفِسُكْم أَْو خُتْفُ أَ ) َوِإن تُ ْبُدوا َما يف وباملثال يتضح املقال : فقد روى البخاري يف تفسريه قوله تعاىل :
 (214/سورة البقرة )بِِه اللَُّه 
) َوِإن قال : أي " مروان األصفر " أحسبه ابن عمر : عن مروان األصفر عن رجل من أصحاب رسول اهلل 
 ليت بعدها.قال : يعين ابن عمر فيما حيسب : نسختها اآلية ا) تُ ْبُدوا َما يف أَنُفِسُكْم أَْو خُتُْفوُه 
( )) وإن تبدوا ما أنفسكم ... (( احلديث رقم : 36( ، ك: التفسري ، ب: )4/2635)صحيح البخاري )
(4232.)) 
 ة البقرة.( سور اَل يَُكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهافقوله: " نسختها اآلية اليت بعدها " أي قوله تعاىل: )
أي : ال يكلفكم اهلل باخلواطر ، وما يكون يف النفس غري العزم على الفعل الذي تطيقونه ، فيكون معىن كوهنا ناسخة 
إذ أن اآلية  )) َوِإن تُ ْبُدوا َما يِف أَنُفِسُكْم أهنا مبينة إلمجاهلا أو خمصصة هلا ببعض ما يشمله قوله : ) )َوِإن تُ ْبُدوا آلية 
واخلواطر ، فنزلت اآلية خمرجة ملا عدا العزم الذي يف الوسع اجتنابه )عبد اهلل درَّاز د.ت، بظاهرها تشمل اهلواجس 
75:5.) 





( يف الفتح : " واملراد بقوله " نسختها " أي أزالت ما تضمنته من الشدة 33:1، 2713قال ابن حجر )
التخصيص فإن  يكون املراد بالنسخ يف احلديثوبينت أنه وإن وقعت احملاسبة به لكنها ال تقع املؤاخذة به ... وحيتمل أن 
املتقدمني يطلقون لفظ النسخ عليه كثرياً ، واملراد باحملاسبة مبا خيفي اإلنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما خيطر له 
 وال يستمر عليه".
 –خ سوهبذا يبني أن مدلول النسخ عند الصحابة يشمل ختصيص العام كما نرى أنه من أحد مشكالت الن
عند حتقيق  –هذا الكم اهلائل من اآليات اليت قيل فيها بالنسخ مع أن األمر ال يعدو  –واليت أدت بالبعض إىل إنكاره 
أن يكون ذلك من قبيل ختصيص العام أو بيان اجململ، أو تقييد املطلق ، لكننا يف النهاية ينبغي أن ننظر إىل  -األمر
ن وضعوا القواعد واالصطالحات العلمية الضابطة هلذا العلم ، وعلى رأسهم يأيت النسخ بعني املتأخرين ، حيث هم الذي
اإلمام الشافعي حيث حرَّر معىن النسخ وميَّزه ، وجعل التخصيص والتقييد من باب بيان املراد بالنص، وهذا سبق للشافعي  
 كما قال الشيخ أبو زهرة . 
 (247ان ثابتاً .. )حممد أيب زهرة د.ت: وأما النسخ عنده فمعناه : رفع حكم النص بعد أن ك
وينبغي أن نالحظ أن ما قاله الشيخ أبو زهرة يف هذا املقام هو استخالص مما ساقه اإلمام من مناذج ، وإال فالرسالة خالية 
 (.2003:12 د.ت، من حماولة تعريف النسخ عن طريق األصوليني )مصطفى زيد
نُكْم إِ  ْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل يَا أَي َُّها النَّيِبُّ َحرِِّض ا ا قوله تعاىل:ومن األمثلة اليت بني الشافعي النسخ فيه ن َيُكن مِّ
َن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَن َُّهْم قَ وْ  ِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ ِعْشُروَن َصا نُكم مِّاَئةٌ يَ ْغِلُبوا أَْلًفا مِّ  . (63/ة األنفالسور ) مٌ الَّ يَ ْفَقُهونَ َوِإن َيُكن مِّ
( : " أبان اهلل يف كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة ، وأثبت عليهم 2737:223قال اإلمام الشافعي )
َف اللَُّه َعنُكْم  (أن يقوم الواحد بقتال االثنني فقال تعاىل : ن َوَعِلَم أَنَّ ِفيُكْم َضْعًفااآْلَن َخفَّ ائٌَة صَ فَِإن َيُكن مِّ اِبرٌَة ُكم مِّ
نُكْم أَْلٌف يَ ْغِلبُ  يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ   .(66/سورة األنفال) َواللَُّه َمَع الصَّابِرِينَ  وا أَْلَفنْيِ بِِإْذِن اللَّهِ َوِإن َيُكن مِّ
تعريفات األصوليني للنسخ ، والغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ يف لسان الشرع ، فعرفه  وقد توالت بعد ذلك
 ( بأنه : دفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر .213:2د.ت، ابن احلاجب )
اري (، وصاحب فواتح الرمحوت. )نظام الدين األنص32:2واختاره الكثري من العلماء كاخلازن يف تفسريه )اخلازن د.ت، 
2425 ،62:2) 
، 2711وأكثر املعاصرين خيتارون هذا التعريف ألنه خمتصر اختصارًا غري خمل ، وجامع مانع كالزرقاين )
 (.23( والسايس )د.ت :216:2
الرفع  –هذا هو تعريف النسخ يف االصطالح ، وهو تعريف يعود بالنسخ إىل مدلوله األول فريبط بينه وبني معناه اللغوي 
 برباط وثيق .  –واإلزالة 
 ثالثاً :احلكمة من النسخ
إن التعرف على احلكمة ألي علم من العلوم يعد بيت القصيد إذ ال حيصل عند ذوي العقول االشتغال بعلم ال حكمة 
 فيه وال فائدة من ورائه ،وإذا كان األمر كذلك فهل للنسخ من حكمة توجب االشتغال به واالجتهاد فيه ؟ 
  -وإليك بعض تلك احلكم املستفادة من النسخ : 




َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء  (ملكلفني والتخفيف عنهم : قال الشافعي يف الرسالة :أواًل : رمحة ا َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
 . (17/سورة النحل) َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرٰى لِْلُمْسِلِمنيَ 
َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحَةً  ( سخها رمحة خللقه ، بالتخفيف وفرض فيها فرائض أثبتها وأخرى ن (َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
(، ومن ذلك ما كان على املؤمنني من فرض قيام الليل ، مث نسخ ذلك فوضع 206وبالتوسعة عليهم " )الشافعي د.ت، 
 (.412:2، 2000عنهم. )الطربي 
ف باختالف هذه املصاحل قد ختتل ثانياً : حفظ مصاحل العباد اليت هي املقصود األصلي من شرع األحكام ، فإن
 األحوال واألزمان ، فإذا شرع حكم لتحقيق مصلحة مث زالت كان املناسب لذلك أن ينتهي احلكم الذي شرع ألجلها . 
التوجه إىل بيت املقدس يف الصالة بعد اهلجرة استمالة لليهود وقطعاً ألعذارهم ،  ومن ذلك : أن اهلل تعاىل شرع للنيب 
ً للمشركني ألهنم ألفوا الكعبة ، فلما تبني عناد اليهود وآيس النيب  منهم أحب أن حيول إىل الكعبة ، فكان  وامتحانا
َماءِ لَُّب َوْجِهَك يف َقْد نَ َرٰى تَ قَ ينظر إىل السماء ، فنزل قوله تعاىل : ) َشْطَر  فَ َولِّ َوْجَهكَ  َلًة تَ ْرَضاَهالِّيَ نََّك ِقبْ فَ َلنُ وَ   السَّ
ٍل َوَما اللَُّه ِبَغافِ  رَّهبِِّمْ  ُه احلَْقُّ ِمنَوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلُموَن أَنَّ  فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوَحْيُث َما ُكنُتْم  اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ 
ا يَ ْعَمُلونَ  صحيح البخاري ، ك: الصالة ، باب : التوجه حنو القبلة حيث كان ، حديث رقم : [. (244/سورة البقرة) َعمَّ
(570)[ 
 ثالثاً : رعاية التدرج يف التشريع وعدم مفاجأة املكلفني مبا يشق عليهم أو تنفر منه نفوسهم . 
يت وَ حلبس يف البيوت واإليذاء بالقول كما دل على ذلك قوله تعاىل : )فمن ذلك عقوبة الزاين يف ابتداء اإلسالم كانت ا الالَّ
نُكمْ يَْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا عَ  ٰ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو  فَِإن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ  َلْيِهنَّ أَْربَ َعًة مِّ يف اْلبُ ُيوِت َحىتَّ
ُهَمافَِإن تَابَا َوأَ  تَِياهِنَا ِمنُكْم َفآُذوُُهَاَواللََّذاِن يَأْ  (15) للَّهُ هَلُنَّ َسِبياًل ََيَْعَل ا سورة ) نَّ اللََّه َكاَن تَ وَّابًا رَِّحيًماإِ  ْصَلَحا َفَأْعرُِضوا َعن ْ
وردت أحاديث كثرية يف شأن جلد غري [. مث نسخ ذلك بوجوب جلد غري احملصن ورجم احملصنني من الزناة. (26/النساء
 احملصن ورجم احملصنني من الزناة يف صحيح البخاري عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن اليهود جاءوا إىل النيب 
الة نائز عند املسجد ، صحيح البخاري ، ك : اجلنائز ، ب : الصبرجل وامرأة قد زنيا فأمر هبما فرمجا قريباً من موضع اجل
 ](2264على اجلنائز باملصلى واملسجد ، حديث رقم : )
( : 412:2د.ت، رابعاً : كثرة الثواب وعظيم األجر فيما يكون يف احلكم الناسخ من مشقة ، قال الطربي )
وفرض عليهم مكانه صوم شهر كامل يف كل حول ،  " كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات يف السنة ، فنسخ
فكان فرض صوم شهر كامل كل سنة أثقل على األبدان من صيام أيام معدودات ، غري أن ذلك وإن كان كذلك ، 
 فالثواب عليه أجزل ، واألجر عليه أكثر..".
ُدِس ِمن رَّبَِّك بِاحلَْقِّ زَّلَُه ُروُح اْلقُ ُقْل نَ خامسًا : االختبار وتثبيت املؤمنني يقول اإلمام الرازي يف قوله تعاىل : )
 سورة النحل .(102) لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرٰى لِْلُمْسِلِمنيَ 
أي: ليبلوهم بالنسخ حىت إذا قالوا فيه : هو احلق من ربنا ، حكم بثبات القدم يف الدين وصحة اليقني بأن اهلل عز وجل 
 (.653:7، 2772إال ما فيه حكمة وصواب " )الرازي  حكيم : فال يفعل
سادساً : بشارة املؤمنني برفع اخلدمة عنهم ، وبأن رفع مؤنتها عنهم يف الدنيا مؤذن برفعها يف اجلنة )الشوكاين 
2774:233.) 




قضائه ل املتصرف يف ملكه مبا شاء ، فال راد -عز وجل -والنسخ يف هناية األمر مرده ومرجعه إىل رب العاملني 
 وال معقب حلكمه وهو القادر على كل شيء سبحانه . 
 
 شبهات منكري النسخ وبيان الرد عليها
 يتبني يف هذا املبحث للقارئ الكرمي أن هذه الشبهات تتنوع تبعاً لقائليها ، وكذلك تتنوع حسب الدوافع اليت وراءها . 
األديان وناسخاً لكل الشرائع قبله ، وذلك هو حال الكثرة فقد يكون الدافع احلقد على اإلسالم وحسده أن يكون خامت 
ْن عِ من أهل الكتاب كما قال تعاىل : ارًا َحَسًدا مِّ ن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّ ْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكم مِّ نِد أَنُفِسِهم )َودَّ َكِثرٌي مِّ
ن بَ ْعدِ  َ هَلُُم احلَْقُّ  مِّ  . (207/سورة البقرة) َلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِإنَّ اللََّه عَ   يَْأيتَ اللَُّه بَِأْمرِهِ وا َواْصَفُحوا َحىتَّٰ فَاْعفُ  َما تَ بَ نيَّ
ٰ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ َوَلن تَ ْرَضٰى َعنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرىٰ وقوله تعاىل : ) ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهم بَ ْعَد  َولَِئنِ  َدى اللَِّه ُهَو اهْلَُدىٰ هُ  ُقْل ِإنَّ  َحىتَّ
 . (220/سورة البقرة) َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َويلٍّ َواَل َنِصريٍ  الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ 
وقد يكون الدافع حسن النية وصحة املقصد ، لكن دون دليل مقنع أو حجة ظاهرة ، كأيب مسلم األصفهاين 
 ، وقد يكون الدافع سببه قلة الفهم ، ونقص العلم ، مع هوى النفس وتأثرها بثقافات دخيلة على اإلسالم . 
 خ( .)ولنستعرض أواًل شبهات الفرق املشهورة من أهل الكتاب على إنكار النس
، اإلسالم فع وراء هؤالء احلقد علىقد يعجب القارئ الكرمي عندما نتعرض هلؤالء بالذكر واالهتمام إذ يقول : "إذا كان الدا
 وليست املناقشة العلمية القائمة على الرباهني واحلجج فلم االشتغال بأمرهم وضياع الوقت يف اجلدال معهم ؟ 
لق بذهن من ال علم له من أفراد املسلمني ، وقد يظن هؤالء اجلاحدون أهنم هذا كالم صائب ولكن هذه الشبهات قد تع
 بشبههم هذه مع عدم الرد عليها قد نالوا من اإلسالم وأهله . 
فكان من اإلنصاف وإحقاق احلق أن يبذل علماء املسلمني اجلهد يف الرد عليهم وبيان زيفهم ورد كيدهم ... 
 م ال تعدوا أن تكون جمادلة بالباطل ، وعلو صوت يف غري طائل وهذه شبهاهتم : وسريى القارئ أن شبهات هؤالء القو 
يرى الشمعونية وهي فرقة يهودية ، أن النسخ ال َيوز نقاًل ومل يقع مسعاً ، وهذه الفرقة أشد الفرق غلواً يف هذا 
، وهو إنكار رسالة  ( وهدفهم من هذا الذي رموا إليه2704؛ شاهني بك مكاريوس 2704األمر )مشعون الصديق 
على اإلطالق ، فإن أعجزهم إدراك هذه الغاية ، فال أقل من إنكار أهنم مطالبون بتصديقه ، وإتباعه فيما جاء  حممد 
 به ، فراحوا يثريون الشبه على جواز النسخ عقالً ، ليحكموا باستحالة وقوعه وربطوا بينه وبني البداء، واعتربوُها متالزمني  .
فإذا حنن أبطالنا ما أثاروه من شبه على اجلواز العقلي ، وأثبتنا وقائع ال ينكروهنا أنه قد وقع يف شريعتهم يف 
 الشرائع السابقة هلا فرغنا من أمرهم فإثبات وقوع النسخ إبطال ملذهبهم الذي يقوم على إنكاره . 
نسخ نسخ عقاًل هو ما زعموه من استلزام الفأول ما أثاروه من شبه ، ورتبوا عليه حكمهم اخلطري باستحالة ال
للبداء أوالعبث ، قالوا لو جاز النسخ على اهلل عز وجل ، لكان إما حلكمة ظهرت له بعد أن مل تكن ظاهرة ، أو لغري 
حكمة ، وكال األمرين باطل ، ألن األول بداء ، والثاين عبث والبداء والعبث ال َيوزان على اهلل سبحانه إذ كل منهما 
 (254:2 د.ت، ؛ الزرقاين262:5قص يتنزه اهلل عن أن يوصف به .)أمري بادشاه د.ت،ن
 ال خيفى على ذوي العقول السليمة ، أن تلك االحتماالت اليت ساقوها من الزور والبهتان مبكان. 
 




فما دخل البداء والذي هو ظهور بعد خفاء مما يستلزم سبق اجلهل وحدوث العلم يف النسخ ، وهل يكون 
البداء إال عند البشر الذين تقل لديهم أدوات املعرفة وعدم اإلحاطة مبا يصلح هلم .. فأين هذا من علم عالم الغيوب ، 
ومن مث فإن نظرة واحدة إىل تلك االحتماالت اليت ساقوها تبني أهنم مل يستوفوها ولو استوفوها ملا كانت هناك شبهة 
 أصالً "  .
وكان الواجب أن يقولوا : النسخ إما أن يكون حلكمة ظهرت هلل عز وجل كانت خافية  ( :271:2د.ت، يقول الزرقاين )
 عليه ، أو حلكمة كانت معلومة هلل ومل تكن خافية عليه ، أو لغري حكمة .
 فلو قالوا ذلك لوجدوا يف االحتمال الثاين مساغاً للنسخ ، دون أن يستلزم بداء أو عبثاً . 
لنسخ على احتمال ال يأباه العقل فمن اخلطأ بل من اجلحود احلكم باستحالته عقالً . وبناء عليه إذا أمكن بناء ا
( مث إننا نلحظ اجلديد كل يوم يف مجيع شئون احلياة ، وال جند فيه دلياًل وال شبه دليل 53:2، 2003)مصطفى زيد 
مث يسبغ اهلل  ما ينتابه املرض،على أنه سبحانه ميكن أن يوصف بالبداء أو بالعبث حاشاه ، فهل الصحيح اجلسم عند
 عليه ثوب العافية بعد ذلك من تغري علمه تعاىل أو أنه قد بداله ؟ 
ومل يكتف الشمعونية بشبهة واحدة ينكرون هبا النسخ بل أضافوا شبهة أخرى لعلهم ينالون من ورائها ما مل 
ح ، وإما ول حسناً فالنهي عنه أو رفعه بالنسخ قبي" إما أن يكون احلكم األ –إنكاراً للنسخ  –ينالوه من سابقتها فقالوا 
 (.563:2، 2003أن يكون قبيحاً فابتداء شرعه أقبح )مصطفى زيد 
هذه هي شبهتهم ، وكما هو واضح فيهم يبنون شبهتهم هذه على اعتبار أن احلسن والقبيح صفتان ذاتيتان 
كم بتقبيح بعد ذلك ، وليس النسخ يف حقيقته إال احل لألفعال ، فإذا اتصف الفعل بواحد منها مل يسغ أن يتصف باآلخر
فعل كان حسناً وحتسني فعل آخر كان قبيحاً ، فهو يستلزم اجتماع الضد بني نتيجة لألمر املقتضى حتسني املأمور به ، 
احد و  مث للنهي عن املقتضي تقبيحه ، وبني احلسن والقبح ، وُها صفتان ذاتيتان ، تضاد يستوجب أال يوصف هبما شيء
، ال يف وقت واحد فحسب ، ولكن يف وقتني خمتلفني أيضاً ، وقد فات الشمعونية ، وهم يقررون هذه الشبهة ، أن جمال 
النسخ هو أوامر الشرع ونواهيه ، ال أوامر العقل ونواهيه ، وأن الشارع جل وعال حني يأمر بفعل هو الذي حيكم حبسنه 
 بقبحه فهو إذن مصدر التحسني والتقبيح ، ال العقل . ، وحني ينهي عن فعل آخر هو الذي حيكم 
ومعىن هذا : أن الفعل ال يوصف باحلسن قبل أن يأمر به الشارع ؟ وال يوصف باحلسن قبل أن ينهي عنه 
الشارع ، فهو يأمر بالشيء حني يكون فعله حكمة وصواباً فيوصف هذا الشيء باحلسن ، وينهي عن الشيء نفسه حني 
فيًا للحكمة والصواب فيوصف حينئذ بالقبح ، وهكذا نتيجة ملوقف الشارع تناوب احلسن والقبح شيئاً يكون فعله منا
ً وهنى عنه حينما كان  ً فاعترب هذا الشيء حسنًا وأمر به حني كان فعله حمققًا للمصلحة واعترب هذا الشيء قبيحا واحدا
قيقة أن سلطة لنظرية التحسني والتقبيح العقليني ، إذ احلفعله جمافيا للمصلحة ، وهبذا بطل قول الشمعونية ، تطبيقًا 
احلكم باحلسن أو القبح إمنا ميلكها الشارع سبحانه ، ألنه هو الذي يعرف املصاحل ، وأين تكون ، وما يكلفها من 
 (.2773:303 د.ت، ؛ السمرقندي202:2 د.ت، األحكام )الزرقاين
النسخ بغية إنكاره ما هو إال سفسطة كالم دون حجة أو برهان  وهبذا نرى أن ما شبه به هؤالء الشمعونية على
 ،وكما مل يقبل مجهور املسلمني مذهب املعتزلة يف التحسني والتقبيح العقليني مع أنه ال يستلزم النسخ عقالً . 
 




 النسخ عقاًل ، مل يقبلوا مذهب الشمعونية فيهما بل هذا أوىل أن يرفض ألنه َيعل كل السلطة يف التحسني
 2والتقبيح للعقل دون الشرع... وكيف ينكرونه وقد جاء يف كتبهم أقصد التوراة .
 
 العيسوية وشبهاتهم حول النسخ
هؤالء فرقة من اليهود يرون أن النسخ جائز عقالً وواقع مسعاً وأدلتهم هي أدلة اجمليزين ، لكن هذا ليس كافياً لكي يعرتفوا 
ألن اهلل تعاىل قد أيده  وأهنا ناسخة لشريعتهم .. فهم يقولون : " ال سبيل إىل إنكار نبوة حممد  بنبوة حممد 
باملعجزات الكثرية القاهرة ، وألن التوراة بشرت مبجيئه ، وال سبيل أيضًا إىل القول بعموم رسالته ، ألن ذلك يؤدي إىل 
 جاء يف التوراة من مثل : هذه شريعة مؤبدة عليكم ما دامت انتساخ شريعة بشريعة ، وشريعة إسرائيل مؤبدة بدليل ما
 (.206:2 د.ت، السموات واألرض ، وإمنا هو رسول إىل العرب خاصة "  )الزرقاين
وهذا اخلرب الذي ساقوه على داللة تأييد شريعة موسى عليه السالم ليس مقطوعاً بسالمته من التحريف ، وعلى 
ال دليل يق متواتر ، وحىت إن ثبت فال يدل بطريق قطعي على التأبيد كما يزعمون ، ففرض سالمته ، مل يثبت وصوله بطر 
إذن فيما ذكرته التوراة خاصاً بدوام شريعة موسى عليه السالم ، وأهنا مؤبدة ما دامت السموات واألرض ، ألن النسخ 
ً أنه خال من تأكدت صحته وثبت يقياليت بأيدي اليهود من التوراة مل تسلم من التحريف ، وإمنا حيتج بالنص الذي  نا
التحريف فإن " خيتنصر" ملا فتح بيت املقدس أحرق التوراة ، وأفىن اليهود قتاًل إال عددًا قلياًل منهم ال حيصل التواتر 
 2خبربه .
 مث إن يف التوراة نصوصاً كثرية وردت مؤبدة مث تبني أن املراد هبا التوكيد ملدة مقدرة .
هؤالء العيسوية يرى أن قضية النسخ قد اتراحت جانباً وحل حملها اجلحود واملكابرة والعناد ..  واملتأمل يف شبهة
 مث يكذبون يف عموم رسالته ! ؟  وإال فكيف يقبلون نبوة حممد 
هل نسوا حني قبلوا منه دعوى النبوة أن األنبياء ال َيوز عليهم الكذب وال يتصور وقوع اخليانة منهم فيما 
ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب مِّنْ ( ومن أصدق من اهلل حديثاً يف أولئك اليهود إذ قال : )anon5:253 ن رهبم ؟ )يبلغونه ع  َوَلمَّ
ا َجاَءُهم مَّا  ٌق لَِّما َمَعُهْم وََكانُوا ِمن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فَ َلمَّ فَ َلْعَنُة اللَِّه َعَلى  ۚ  َرُفوا َكَفُروا ِبِه عَ ِعنِد اللَِّه ُمَصدِّ
 (سورة البقرة .(89) اْلَكاِفرِينَ 
 
 شبهات النصارى حول النسخ
ينكر النصارى جواز النسخ عقاًل كما ينكرون وقوعه ، وذلك ليصلوا من هذا اإلنكار إىل غاية حرصوا عليها وعلى 
نسخ حبكم ، وأن حكماً يف شريعة ال يحتقيقها ، وهي بقاء دينهم إىل جانب اإلسالم حبجة أن شريعة ال تنسخ بشريعة 
 يف شريعة أدى بعدها . 
وسنرى خالف ذلك يف كتبهم كما جاء يف سفر األعمال " أن متتنعوا عما ذبح لألصنام وعن الدم ، واملخنوق 
 3، والزىن ، اليت إن حفظتم أنفسكم فنعما تفعلون " .
مبقتضى هذا النص ال حيرم على النصارى إال األشياء األربعة السابق ذكرها ، فقصر احملرمات على هذه األربع 
 خيالف ما جاءت به التوراة ، فماذا يكون هذا إذ مل يكن نسخاً . 




 " مث إنه صدر عن املسيح عليه السالم ما يعترب نسخًا لبعض أحكام التوراة ، وذلك ما جاء يف إجنيل مىت :
جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلني : هل حيل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال : أما قرأمت أن الذي خلق 
من البدء خلقهما ذكراً وأنثى وقال : من أجل هذا يرتك الرجل أباه وأمه.. قالوا: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب 
اوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ،ولكن من البدء مل يكن هذا طالق فنطلق ؟ قال هلم: إن موسى من أجل قس
 4، وأقول لكم: إن من طلق امرأته إال بسبب الزىن وتزوج بأخرى فإنه يزين والذي يتزوج مبطلقة يزين.
ع أن مفهذا حكم نسخ حكماً يف التوراة ورد فيه النسخ عن عيسى عليه السالم وهو حترمي الطالق بعد أن كان مباحاً ، 
 النصارى يف هذا العصر خيالفون ما ورد يف التوراة عن الطالق فيحكمون بتحرميه إال إذا ثبت الزىن أو اختلف الدين . 
: " ال  -مون كما يزع  –ومع هذا كله يقررون أن النسخ ليس جبائز عقاًل ، وال واقع مسعاً ألن املسيح عليه السالم قال 
األنبياء ، ما جئت ألنقض بل ألكمل ، فإين احلق أقول لكم إىل أن تزول السماء تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو 
 قالوا : وهذا يدل على امتناع النسخ مسعاً .  3واألرض ، ال يزول حرف واحد من الناموس حىت يكون الكل " 
 لكن شبهتهم هذه داحضة ومردودة عليهم :
يل الذي أنزله اهلل تعاىل على عيسى عليه السالم ، بل هي ألن الكتاب الذي وردت فيه هذه الكلمة ليس هو اإلجن
موضوعة من بعض املسيحيني ، وأن األناجيل كلها مل تكتب إال بعد املسيح لذلك كل إجنيل منسوب بكاتبه وال ينسب 
أهنا ستقع و إىل املسيح ، وأن سياق هذه الكلمة يف الكتاب الذي وردت فيه يبني أن املراد هبا هو تأييد تنبؤات عيسى ، 
 ، وهو معىن ال يدل على امتناع أن تنسخ شريعته بغريها . 
فاملنطق السليم يقرر جواز النسخ عقاًل ، ألنه ال يرتتب على وقوعه حمال ، بل إن الواقع التارخيي يؤكد وقوعه 
 مسعاً . 
 
 شبهات منكري النسخ لدى بعض المسلمين
ناسخة للشرائع قبلها كل ذلك بدافع البغض  سخ وأنكروا أن رسالة حممد إذا كان هؤالء اليهود والنصارى قد أنكروا الن
والكراهية واحلقد على اإلسالم ، مع ظهور بطالن شبهاهتم ، فإن مما يثري العجب واحلرية أن ينكره بعض املسلمني بل 
 على صحة هذا اإلنكار .  –من وجهة نظره  -ويسوق األدلة 
ماضون على جواز النسخ فلم يشك أي منهم يف أن بعض األحكام اجلزئية العملية ومنذ عهد النبوة واملسلمون 
اليت شرعها اإلسالم قد نسختها أحكام أخرى يف موضعها وكان كال احلكمني الناسخ واملنسوخ هو احلق يف زمانه ، 
اً بال خالف إال وواقع مسعوبشرعه نيطت مصلحة حتققت بالعمل به طاملا كان قائماً ، ولكن نقرر أن النسخ جائز عقالً 
 ( فإنه قال : إنه جائز غري واقع . 2711:232 د.ت، ه ( املعتزيل )الندمي522ما يروى عن أيب مسلم األصفهاين )ت:
قال اإلمام الشوكاين : " وإذا صح هذا عن أيب مسلم فهو دليل على أنه جاهل هبذه الشريعة احملمدية جهالً 
اية من حكى عنه اخلالف يف كتب الشريعة، فإنه يعتد خبالف اجملتهدين ال خبالف عظيماً ، وأعجب من جهله هبا حك
من بلغ يف اجلهل إىل هذه الغاية .. إىل أن قال : قال ابن دقيق العيد : نقل عن بعض املسلمني إنكار النسخ ال مبعىن 
أن اخلالف لفظي ،  خاً ، وهذا يوجبأن احلكم الثابت ال يرتفع بل مبعىن أنه ينتهي بنص دل على انتهائه فال يكون نس
لكن اآلمدي وابن احلاجب نقال عن أيب مسلم أنه أنكر الوقوع .. قال الشوكاين : وعلى كال التقديرين فذلك جهالة منه 




عظيمة للكتاب والسنة وألحكام العقل ، فإنه إن اعرتف بأن شريعة اإلسالم ناسخة ملا قبلها من الشرائع فهذا مبجرده 
ه الرجوع عن قوله ... وإن كان خمالفاً لكوهنا ناسخة للشرائع فهو خالف كفري ال يلتفت إىل قائله ، نعم إذا يوجب علي
قال إن الشرائع املتقدمة مغياة بغاية البعثة احملمدية وأن ذلك ليس بنسخ فذلك أخف من إنكار كونه نسخًا غري مقيد 
 (2731:236 د.ت، هبذا القيد. )السبكي
أنه مل ينكر نسخ اإلسالم جلميع الشرائع السابقة، ومل ينكر  –فضاًل عن علمه –م أيب مسلم واألشبه بإسال
وقوع النسخ يف األحكام اليت تقبله إذا كانت مشروعيتها يف اإلسالم قد ثبتت بالسنة ، وإمنا أنكر أن يكون يف القرآن 
 (.36:2آيات منسوخة )مصطفى زيد د.ت، 
دلة ساقها أبو مسلم على دعواه يف إنكار النسخ يف شريعة اإلسالم ، وهذا قد يتصور البعض أن هناك عدة أ
أمر طبيعي يف مسألة ليست باألمر اهلني ، ولكنه سيفاجأ أن اعتماد أيب مسلم إمنا كان على دليل واحد على إنكار 
عيد ، إمنا وال من ب النسخ ، وسيعجب البعض عندما يرى هذا الدليل الوحيد وهو ال يدل على نفي النسخ ال من قريب
 األمر اجتهاد يف غري حمله ، وضياع للجهد يف غري فائدة . 
الَّ يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن  أما عن هذا الدليل لدى أيب مسلم يف إنكار النسخ يف شريعة اإلسالم فهو قوله تعاىل : )
يدٍ  يََدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفهِ  بَ نْيِ  ْن َحِكيٍم محَِ  . (42/سورة فصلت)  تَنزِيٌل مِّ
يرى أبو مسلم أن هذه اآلية القرآنية تقرر أن أحكام القرآن ال تبطل أبداً ، والنسخ إبطال ، فهو ال يرد على هذه األحكام 
 ، هكذا يرى أبو مسلم ، فهل هذا هو املعىن الذي تقرره اآلية حقيقة ؟ 
رة عقائد القرآن موافقة للعقل ، وأحكامه مساي أن –كما هو املتبادر من ألفاظها   –إن هذه اآلية القرآنية تقرر 
للحكمة ، وأخباره مطابقة للواقع ، وألفاظه حمفوظة من التغيري والتبديل ، كما تقرر أنه مل يتقدمه من كتب اهلل ما يبطله 
 (.463:5، وال يأيت أيضاً ما يبطله )الرازي د.ت 
اللفظ ، مع كون املخاطب مريداً لقطعه على ما مث إن " النسخ ال معىن له سوى قطع احلكم الذي دل عليه 
 (.256:5، ه2404سبق وذلك ال يكون إبطاالً له بل حتقيقاً ملقصوده " )اآلمدي 
َها أَْو ِمْثِلَهاَما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَْأِت خِبَ أضافه اهلل تعاىل إىل نفسه فقال : ) ن ْ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء ملَْ تَ ْعَلْم أَنَّ اللََّه أَ  رْيٍ مِّ
 (.33:2ال ينسب اهلل تعاىل إىل نفسه باطالً  )مصطفى زيد د.ت . و  (206/سورة البقرة) َقِديرٌ 
هو مرتوك  )الَّ يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بَ نْيِ يََدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفهِ  ولو كان أبو مسلم يرى أن معىن الباطل يف قوله تعاىل :)
قرآنيته لكان دليله قاصراً عن مدعاه ، ألن اآلية ال تفيد حينئذ إال امتناع نوع خاص من النسخ وهو نسخ العمل مع بقاء 
احلكم دون التالوة ، فإنه وحده الذي يرتتب عليه وجود مرتوك العمل يف القرآن ، أما نسخ التالوة مع احلكم أو مع بقائه 
 (.201:2، ه2401 فال تدل اآلية على امتناعه هبذا التأويل )الزرقاين
راجع إىل الكتاب أي القرآن الكرمي كله ، فلو سلمنا أن النسخ (  الَّ يَْأتِيِه اْلَباِطلُ  مث إن الضمري يف قوله تعاىل :)
 فهل هذا يصدق على مجيع القرآن حسب عود الضمري يف اآلية الكرمية ؟  –على زعم أيب مسلم  –هو الباطل 
 (.255:23ه، 2404ألن الكل متفق على أن النسخ ال يرد على القرآن كله )السبكي واإلجابة .. هي النفي القاطع 
وأيضاً فإن تأويل الباطل يف اآلية الكرمية مبعىن النسخ تأويل بعيد لغة واصطالحاً ، حيث إن الباطل ضد احلق ، والنسخ 
 –تعاىل سبحانه و  –د رب العاملني إمنا يعين اإلبطال وهو من هذه الناحية حق إذ هو من عن –كما مر يف تعريفه   –




 حسب حكمته وإرادته . 
 وهبذا كله ثبت ضعف استشهاد أيب مسلم هبذه اآلية على إنكار النسخ .
كما قال الشيخ الزرقاين : " بعض الباحثني من قدامى وحمدثني ، وحطبوا يف حبله   –وقد تشيع أليب مسلم 
قلياًل أو كثريًا ، وذاعت شبهات حديثة فاسدة حول تشريع اإلسالم للنسخ ولكنها ال خترج عند اإلمعان عن نطاق 
ا مل ام ، وحباً يف  نذكره ، فراراً من التكرار ، ونجنباً إلثارة اخلصالشبهات اآلنفة اليت دحضناها ، هلذا نكتفي مبا ذكرناه عمَّ
 (.201:2، 2401هالوصول إىل احلقيقة بسالم " )الزرقاين 
 (2006ومل يقف األمر إىل هذا احلد بل ظهر حديثاً كتاب باسم " ال ناسخ وال منسوخ يف القرآن" )أمحد صبحي منصور 
أن األمة اإلسالمية تعرضت للخداع من قبل الدولة  –له دون سند خارجي وهذا تصور من وحي خيا –ذكر فيه صاحبه 
ً ختدم هب –على زعمه –العباسية ، وليست الدولة األموية أو الفاطمية أو العثمانية !!! حيث أدخلت  ا أغراضها أفكارا
 السياسية مث توجه على عجل إىل إنكار أحاديث صحيحة بغية إنكار النسخ .
ا ومل تقعد يف عقل هذا الكاتب وفيما خطه بيده يف قضية أقل ما يقال فيها : إهنا قضية وهكذا قامت الدني
تستحق الدراسة والتأمل وتناوهلا من خالل األدلة الصحيحة ، ومع ظهور قلة بضاعة هذا الكتاب ، فإننا نعجب مما ساقه 
ح سنة رسول اهلل ره إىل إنكار ما ثبت من صحييف كتابه من شبهة ظن يف خميلته أن تكون عوناً له فيما يريده بل وصل أم
  . وجعل ذلك حتت عنوان " إلغاء حكم آية حبديث بشري " مث ساق بعد ذلك ثالثة مناذج ليدلل هبا على ذلك 
 النموذج األول : حتت عنوان : " إلغاء تشريعات القرآن يف احملرمات من الزواج " . 
 والنموذج الثاين : حتت عنوان : " إلغاء تشريعاته يف الوصية " . 
 والنموذج الثالث : حتت عنوان : " أكذوبة الرجم ألغت تشريعات القرآن يف عقوبة الزنا "  .
يكون هذه احلملة ثوب مزيف من  وترتبط النماذج الثالثة فيما بينها حبملة ضارية على سنة رسول اهلل 
 هلل عز وجل  .احلرص على شرع ا
يقول هذا الكاتب متهيداً لنماذجه هذه : " لقد توارث العصر العباسي تشريعات ختالف تشريع القرآن وحافظوا 
كي يضعوا هلا أسساً تشريعية وألهنا ختالف النصوص القرآنية كان   عليها ، ويف سبيلها اخرتعوا أحاديث نسبوها للنيب 
الوحيد إلرساء تلك الشريعات ضمن تشريعات اإلسالم ، وبذلك أضاعوا تشريعات  إدعاءالنسخ مبعىن اإللغاء هو السبيل
 (.2006:57 د.ت، القرآن أو بتعبريهم أصبحت منسوخة بتلك األحاديث البشرية " )أمحد صبحي منصور
"  : مث اطلع علينا بالنموذج األول حتت عنوان : " إلغاء تشريعات القرآن يف احملرمات يف الزواج " وفيه يقول
لقد أحل القرآن الزواج من كل النساء واستثىن " من تزوجها األب ، األم ، البنت، األخت ، العمة ، اخلالة ، بنت األخ 
، بنت األخت ، األم اليت أرضعت األخت من الرضاع ، أم الزوجة اليت دخل هبا الزوج ، من تزوجها االبن ، أخت الزوجة 
َوأُِحلَّ )جة اليت يف عصمة زوجها ... " وبعد أن ذكر احملرمات وأحواهلن بالتفصيل قال :املرأة املتزو 6اليت يف عصمة زوجها 
ِلُكْم أَن تَ ْبتَ ُغوا بَِأْمَواِلُكم حمُّْ  َر ُمَساِفِحنيَ َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ ُهنَّ َفآُتوُهنَّ َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم بِِه مِ  ِصِننَي َغي ْ اَح َواَل ُجنَ  ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضةً  ن ْ
 . (24/سورة النساء) ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما م بِِه ِمن بَ ْعِد اْلَفرِيَضةِ َعَلْيُكْم ِفيَما تَ رَاَضْيتُ 
ومعناه : أنه حيل لإلنسان أن يتزوج من يشاء خارج نطاق احملرمات ، وذلك التشريع القرآين اجلامع املانع احملدود 
 القاطع ألغاه تشريع خمالف حيرم ما أحل اهلل . 




وعلى سبيل املثال : فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة امرأته فالقرآن يبيح له ذلك ألن اجلمع بني الزوجة وعمتها 
ِلُكمْ تها حالل ، يدخل ضمن قوله تعاىل : وخال  (. )َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ
ا َورَاَء )َوأُِحلَّ َلُكم مَّ حيرم ما أحل اهلل ، وإذا أراد أن يتزوج خالته من الرضاع قال له القرآن  3لكن ذلك احلديث
ِلُكمْ  بزعمهم ... وقد يقال : 1رضاع ما حيرم من النسب ( وقال له الفقه وعلم احلديث : أن ذلك حرام ألنه حيرم من الذَٰ
ال عربة بأي تشريع خيالف القرآن خصوصاً إذا كان ذلك التشريع القرآين حامساً واضحاً جامعاً مانعاً مفصاًل ... وذلك  
لك تكالم حق ، ولكن الواقع أن املسلمني تناسوا تشريع القرآن يف سبيل تلك األحاديث ، واحلجة اجلاهزة لديهم أن 
 (.57-56: 2006 األحاديث قد َنَسَخْت أي ألغت تشريع القرآن الواضح اجلامع املانع " )أمحد صبحي منصور
 هذا ما ذكره الكاتب يف مسألة احملرمات من الزواج وال ندري ماذا يفيد من تلك املسألة ؟
هل ض من ال خالق له ،و إن هناك اآلن ومن قبل حربًا ضروسًا على التعدد أصاًل يف اإلسالم يقوم هبا بع
ضاقت الدنيا على هذا الكاتب يف الزواج بأكثر من واحدة حىت َيوز اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها وأخته من الرضاع 
يف بيان كتاب اهلل عز  ؟ ! إن هذا لشيء عجاب .. لقد تناسى هذا الكاتب ما أثبته القرآن نفسه من أُهية دور النيب 
َناِت َوالزُّبُرِ وجل من مثل قوله تعاىل : ) َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيهِ  بِاْلبَ ي ِّ ُرونَ َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ سور ) ْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ
 .  (44/النحل
َ هلَُ  )َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ وقوله تعاىل :  .  (64/سورة النحل) َرمْحًَة لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ َوُهًدى وَ  ُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيهِ لُِتبَ نيِّ
 7.أن يستقل بالتشريع وليس األمر متوقفاً عند البيان فقط بل للنيب  
نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا  اَفُخُذوُه َومَ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل وهذا أيضاً ثابت بكتاب اهلل عز وجل من مثل قوله تعاىل :)
 .  (3/سورة احلشر) ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  َوات َُّقوا اللَّهَ 
ٰ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفي ُسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ مَّن يُِطِع الرَّ وقوله تعاىل : )  .  (10/سورة النساء) ظًاَوَمن تَ َوىلَّ
)َوأُِحلَّ  فما كان هلذا الكاتب وال ملن سبقه من اخلوارج والشيعة أن يأخذوا بظاهر اآلية الكرمية أعين قوله تعاىل : وعليه
ِلُكمْ   يف هذا األمر . ، ويرتكوا ما جاء من سنة رسول اهلل (  َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ
يف هذا الشأن  من أحاديث عن رسول اهلل مث إن للعلماء طرقاً أصولية يف اجلمع بني هذه اآلية وبني ما ورد 
وقد يلجأ البعض منهم إىل القول بالنسخ إذا تعذر لديه اجلمع بينهما ،فما بال عني هذا الكاتب دائمًا على القائلني 
 بالنسخ وتناوهلم مبا تناوهلم به دون النظر إىل األقوال األخرى واليت لعلها تريح صدره أو تكظم غيظه ؟ ! وأسوق بعضاً 
ِلكُ من أقوال العلماء يف هذا الشأن : يقول اإلمام أبو حيان رمحه اهلل يف قوله تعاىل:  ال ملا نص (  مْ )َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ
على احملرمات يف النكاح أخرب تعاىل أنه أحل ما سوى من ذكر ، وظاهر ذلك العموم ، وهبذا الظاهر استدلت اخلوارج 
على جواز نكاح املرأة على عمتها وعلى خالتها واجلمع بينهما ، وقالوا : إنه ال يعارض القرآن  ومن وافقهم من الشيعة
 قال : ) ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها ( خبرب آحاد ، وهو ما روي أنه 
 ا إليه ليسعرض على القرآن ، فإن وافقه قُبل ، وإالَّ ُردَّ ، وما ذهبو  بل إذا ورد حديث عن رسول اهلل 
صحيحاً ، ألن احلديث مل يعارض القرآن ، غاية ما فيه ختصيص عموم ، ومعظم العمومات اليت جاءت يف القرآن البد 
فيها من التخصيصات ، وليس احلديث خرب آحاد بل هو مستفيض حىت ذكر بعض العلماء أنه متواتر موجب للعلم 
جلمع ، وكأنه مل يعتد خبالف من ذكر لشذوذه ، وال يعد هذا التخصيص والعمل ، وذكر ابن عطية إمجاع األمة على حترمي ا




 (.255:5نسخاً للعموم خالفاً لبعضهم  )أبو حيان د.ت، 
وبتوضيح أكثر من ذلك يقول اإلمام اجلصاص رمحه اهلل : " وشذت طائفة من اخلوارج بإباحة اجلمع بني من 
ِلُكمْ  )َوأُِحلَّ َلُكم مَّاعدا األختني لقوله تعاىل :  عاىل كما ، وأخطأت يف ذلك وضلت عن سواء السبيل ألن اهلل ت(  َورَاَء ذَٰ
ِلُكمْ قال :  حترمي اجلمع بني من  ، وقد ثبت عن النيب )َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه ( قال : (  )َوأُِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ
ِلُكمْ تعاىل :  ذكرنا فوجب أن يكون مضموماً إىل اآلية فيكون قوله يمن عدا األختني مستعماًل ف(  )َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ
َ النيب  ِلُكمْ حترمي اجلمع بينهن ، وليس خيلو قوله تعاىل:  وعدا من بَ نين ن أن يكون نزل قبل م (  )َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ
م مَّا َورَاءَ )َوُأِحلَّ َلكُ بتحرمي من حرم اجلمع بينهن أو معه أو بعده، وغري جائز أن يكون قوله تعاىل :  حكم النيب 
ِلُكمْ  ِلُكمْ بعد اخلرب ألن قوله تعاىل : (  ذَٰ ن ألن قوله تعاىل : مرتب على حترمي من ذكر حترميهن منه(  )َوأُِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء ذَٰ
ِلُكمْ )َوأُِحلَّ َلُكم مَّ   املراد به ما وراء من تقدم ذكر حترميهن ، وقد كان قبل حترمي اجلمع بني األختني مجيع ذلك(  ا َورَاَء ذَٰ
مباحًا فعلمنا أن حترمي من ذكر حترمي اجلمع بينهن يف اخلرب مل يكن قبل حترمي اجلمع بني األختني ، وإذا امتنع أن يكون 
عها أو بعدها، فإن كان معها فلم ترد اآلية إال خاصة فيما عدا ما ذكر يف اخلرب اخلرب قبل اآلية مل خيل من أن يكون م
قال ذلك عقيب تالوة اآلية وبني مراد اهلل تعاىل هبا فلم يعقل السامعون لآلية حكماً إال  حترمي مجعهن وعلمنا أن النيب 
وجه  مث ورد اخلرب فإن هذا ال يكون إال علىخاصاً على ما بينَّا ، وإن كان حكم اآلية استقر على مقتضى عموم لفظها 
 النسخ ، ونسخ القرآن جائز مبثله لتواتره واستفاضته وكونه يف حيز األخبار املوجبة للعلم والعمل فإن مل يثبت عندنا تاريخ
شياء أن يكون اآلية واخلرب مع حصول اليقني بأنه غري منسوخ باآلية ألنه مل يرد قبلها وجب استعماله مع اآلية ، وأوىل األ
اآلية واخلرب ورداً معاً ألنه ليس عندنا علم بتارخيهما ، وغري جائز لنا احلكم بتأخره عن اآلية ونسخ بعض أحكام اآلية به 
ألن ذلك ال يكون إال بعد استقرار حكم اآلية على عمومها مث ورد النسخ عليها باخلرب فوجب احلكم بورودُها معًا ، 
 (.2:230، 2774مل يعلم تارخيهما وجب احلكم هبما معاً " )اجلصاص  وألن اآلية واخلرب إذا
( واآللوسي كالماً يف هذه املسألة قريباً من هذا ولو 6:4 ،؛ د.ت2674:5 ،وقد ذكر اإلمام القرطيب )د.ت
وهو  أن هذا الكاتب ومن على شاكلته دققوا النظر يف علة النص على هؤالء احملرمات يف اآلية لعلم فضل رسول اهلل 
 أبان النيب  دمن هو يف مكانته وقدره عند ربه يف إحلاق عمة الزوجة وخالتها واألخت من الرضاع هبؤالء احملرمات ، وق
 20عن علة ذلك فقال : ) فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم ( 
كما ورد   إمنا هو يف واقع األمر حترمي من اهلل تعاىل يوحيه إىل رسوله  على أن حترمي هذا اجلمع الذي ورد عن النيب 
 يف سنته .
كاتب عن هذا كله ومل يرعو فإنه لن يضر اهلل إمنا هو من باب القياس ، فإن غفل هذا ال وهذا اإلحلاق منه 
 شيئاً وسيجزي اهلل الشاكرين . 
أما عن النموذج الثاين الذي ساقه الكاتب للتدليل على إنكار النسخ فهو ما ذكره يف شأن الوصية لوارث ، 
، 22ويف هذا يقول : " ومن هذه النوعية تلك الفتوى الفقهية اليت ارتدت ثوب حديث نبوي يقول : ) ال وصية لوارث ( 
ية لبعض الورثة لوصية للوارث ، وليس يبيح فقط بل يأمر بالوصوقد جعلوا تلك الفتوى تصادر التشريع القرآن الذي يبيح ا
َر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت )ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحضَ ، وَيعل ذلك فرضاً على اإلنسان حني يشرف على املوت ، إن اهلل تعاىل يقول :
رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ رَِبنَي   . (210/بقرةسورة ال) َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  وفِ بِاْلَمْعرُ ِإن تَ َرَك َخي ْ




فاآلية تفرض الوصية عند املوت للوالدين إذا كانا على قيد احلياة ، وتفرض الوصية لألقارب سواء كانوا ورثة أو 
 يف املرياث نمل يكونوا .ومعروف أن للوالدين نصيباً مفروضاً يف املرياث ، إىل جانب الوصية ، يقول تعاىل عن حق الوالدي
ُدُس ممَّ ) ُهَما السُّ ن ْ ْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَورِثَهُ  ا تَ َرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلدٌ َوأِلَبَ َوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ ِه الث ُُّلثُ  أَ فَِإن ملَّ ِإْخَوٌة فَِإن َكاَن َلُه  بَ َواُه َفأِلُمِّ
ُدسُ  ِإنَّ اللََّه   ْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفرِيَضًة مَِّن اللَّهِ هُ آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَيُّ  ا أَْو َدْينٍ يٍَّة يُوِصي هبَِ ِمن بَ ْعِد َوصِ  َفأِلُمِِّه السُّ
. إذن للوالدين نصيباً مفروضاً يف املرياث وهلما أيضاً نصيب مفروض يف الوصية  (22/سورة النساء) َكاَن َعِليًما َحِكيًما
ِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا )كُ ولكن ذلك كله مل يغن شيئاً أمام حديث ) ال وصية لوارث ( فأسرعوا بإلغاء احلكم يف قوله تعاىل : 
رًا اْلَوِصيَُّة لِْلوَ   (210)سورة البقرة/ ى اْلُمتَِّقنيَ َحقًّا َعلَ  اأْلَقْ َرِبنَي بِاْلَمْعُروفِ اِلَدْيِن وَ َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخي ْ
 ()َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ ( ، )ُكِتَب َعَلْيُكمْ وتناسوا ما يف اآلية من عبارات اإللزام والتأكيد مثل :
َفَمن ، ) دل وصية املوت عقابه شديد عند اهللوتناسوا التفصيل القرآين احلكيم الذي جاء بشأن الوصية من أن الذي يب
َا ِإْْثُُه  َعُه فَِإمنَّ َلُه بَ ْعَدَما مسَِ ُلونَهُ بَدَّ يٌع َعِليمٌ  َعَلى الَِّذيَن يُ َبدِّ  د.ت، )أمحد صبحي منصور (212/سورة البقرة) ِإنَّ اللََّه مسَِ
2006:42) 
الكاتب يف غىن عن هذه العبارات واليت ال تتصل قلت ما نسوا وال تناسوا وال بدلوا وال غريوا .. وقد كان 
 باملنهج العلمي السليم ال من قريب وال من بعيد لو أنه نظر يف كتب األصول أو التفسري أو علوم القرآن يف تلك املسألة .
رث من عند امث نعود إليه فنقول : ما هي املصلحة اليت تعود على العلماء وخاصة يف العصر العباسي ألن يلغوا الوصية لو 
 أنفسهم وخيرتعوا لذلك حديثاً يكون دلياًل على ذلك  ؟
إن املرياث كله ملك للورثة بعد قضاء الدين ، وتنفيذ الوصية ، وال يذهب شيء منه للحاكم وال ألهل الفتوى .. 
يع اهلل عز وجل يف  ر وإذا مل يوص امليت للوالدين واألقربني فإن حقوقهم حمفوظة يف املرياث ، وهذا املرياث أيضًا من تش
 كتابه . 
 مؤكد به يف آيات املرياث .  فالناسخ للوصية يف اآلية ليس احلديث وإمنا آيات املرياث ، والنيب 
 فإذا أمكن اجلمع بني احلديث وبني آية الوصية صح إعمال احلكم فيها كما هو معمول به يف آيات املرياث .
ة لك املسألة حيث قال : " مذاهب املفسرين يف تأويل اآلية آيولقد أفاض الدكتور / مصطفى زيد يف بيان ت
 الوصية على ثالث مذاهب : 
أوهلا : أن ظاهر اآلية العموم يف كل والد ووالده وكل قريب ، واملراد هبا يف احلكم لبعض منهم دون اجلميع ، 
شيء ، وعلى ذي املال أالَّ يدع  وهو من ال يرث منهم دون من يرث ، واآلية على هذا املذهب حمكمة مل ينسخ منها
أقرباءه احملتاجني من غري ورثته دون أن يوصي هلم .فإن هو أوصى لغريهم بثلث ماله انتزع كله ممن أوصى له ، وُردَّ إىل 
 ذوي قرابته )يف رأي( وانتزع ثلثاه لذوي قرابته ، وترك لآلخرين ثلثه )يف رأي آخر ( . 
غري أن احلكم الذي يستفاد منها وهو وجوب الوصية للوالدين واألقربني ولو   وثانيها : أن اآلية على ظاهرها ،
كانوا وارثني ، قد عمل به برهة مث نسخ اهلل منه بآية املواريث الوصية لوالدي املوصي وأقربائه الذين يرثونه ، وأقر فرض 
كم الذي ن الذي وقع كان استثناًء من احلالوصية ملن كان منهم ال يرثه .غري أن هذا التعبري )مث نسخ اهلل منه( يؤكد أ
تقرره اآلية ، ومل يكن نسخًا له حىت يف نظر القائلني بالنسخ هنا ، فإن النسخ إزالة للحكم كله عن مجيع أفراده ، ومل 
 حيدث هذا هنا .




ب ا : أن اآلية على ظاهرها ، وقد نسخ اهلل حكمها كله ، وفرض الفرائض واملواريث ، فال وصية نجوثالثه
ألحٍد على أحد .ففرض املرياث ، وحتديد األنصباء للوالدين واألقربني بآيات املواريث هو الذي أبطل إذن ما كان هلم من 
 .(206:2، 2006هذا بقوله : ) ال وصية لوارث ( )مصطفى زيد  وصية يف مال مورثيهم. وقد أكد رسول اهلل 
ا منسوخة ويذهب مع القائلني بأن اآلية حمكمة وظاهره مث يؤيد الدكتور مصطفى زيد القول بأن اآلية ليست
العموم يف كل والد ووالده ، وكل قريب ، واملراد هبا يف احلكم البعض منهم دون اجلميع يقول : " ولكن أحقيته ليس هناك 
 ثون فعالً ؟ " . ر ما خيصص عموم ظاهر اآلية ؟ وهل يف اآلية دليل على أن الوالدين واألقربني الذين أوجبت هلم الوصية وا
أما أن يف اآلية عموماً فهذا ما يفيده ظاهرها هذه حقيقة ال تشك فيها وأما أن آيات املواريث قد نسخت اآلية كلها ومل 
ختصص ما فيها من عموم فهذا ما ننكره ، ذلك أن مقتضى العموم الذي يف اآلية إَياب الوصية لكل قريب ، ومقتضى 
قربني حق خالفة امليت يف ما له دون بعضهم اآلخر ، فليس بني اآليتني إذن ذلك التعارض آيات املواريث منح بعض األ
الذي يسوغ النسخ ، إذ ما زال هناك بعض األقربني ممن وجبت هلم الوصية مبقتضى اآلية األوىل ومل تورثهم اآليات الناسخة 
 فماذا عسى أن يكون حكم هؤالء ؟ 
 إعماهلا مع آية الوصية  . من هنا نرى أن آيات املواريث ميكن
: ) ال وصية لوارث ( ليس نسخاً آلية الوصية ، وإمنا هو ختصيص  ومن هنا أيضاً ميكن أ، يقال : إن قول رسول اهلل 
 هلا ، عند من َييز ختصيص الكتاب باحلديث املشهور . 
، وهذا 22 ذا مل تكن متواترةعلى أن معظم علماء القرآن وأصول الفقه متفقون على أن السنة ال تنسخ القرآن إ
 احلديث مل يصل رواته إىل درجة التواتر ، حىت يف نظر القائلني بأنه ناسخ لآلية . 
أنه قال : ) ما حق امرئ مسلم له  مث إن لنا يف احلديث الذي رواه ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب 
يرد دعوى النسخ ، فهو حديث صحيح يؤكد ما تقرره ما 25شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده ( 
 (.201:2، 2006اآلية من وجوب الوصية ، وأن هذا الوجوب مل ينسخ بل خصص ( )مصطفى زيد 
قلت : لعل يف هذا الكالم ما يريح صدر هذا الكاتب ويطمئن قلبه .. وإذا مل يرتض القول بالنسخ ففي األقوال األخرى 
 مندوحة عن ذلك .. 
ج الثالث : والذي ساقه الكاتب للتدليل على إنكار النسخ ما ذكره حتت عنوان : ) أكذوبة الرجم الغت تشريعات النموذ 
القرآن يف عقوبة الزنا ( وقد أجهد الكاتب نفسه يف هذا النموذج بالذات ، وأكثر فيه من الكالم بغية الوصول إىل إنكار 
 حد الرجم على الزاين احملصن ... 
ُهَما دٍ الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواحِ  (كالم يطول ذكره : " حني حتدث القرآن عن عقوبة الزنا قال تعاىل:فيقول بعد   ن ْ  مِّ
َن اْلُمْؤِمِننيَ َوْلَيشْ  بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ َواَل تَْأُخْذُكم هِبَِما رَأَْفٌة يف ِديِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن  ِمائََة َجْلَدةٍ   َهْد َعَذابَ ُهَما طَائَِفٌة مِّ
 .  (2/سورة النور)
 مل يقل الزاين احملصن أو الزانية احملصنة أو غري احملصنة ، وإمنا جاء الوصف مطلقاً الزانية والزاين " .. 
ُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ   (املهم أن عقوبة الزنا مطلقاً هي اجللد ن ْ د هنا (  ووصف القرآن عقوبة اجللفَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
َوْلَيْشَهْد َعَذابَ ُهَما طَائَِفٌة مَِّن  ِخرِ بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْل َواَل تَْأُخْذُكم هِبَِما رَأَْفٌة يِف ِديِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن   (بأهنا عذاب فقال :
ْحِصنَّ فَِإْن ) فَِإَذا أُ إذن اجللد هو العذاب .. ويف حالة اجلارية اليت تزين بعد زواجها قال تعاىل : (2)سورة النور/ ْلُمْؤِمِننيَ ا




ِلَك لِ  ۚ  أَتَ نْيَ بَِفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب  ٌر لَُّكمْ أَ وَ   ِمنُكمْ َمْن َخِشَي اْلَعَنتَ ذَٰ  ن َتْصربُوا َخي ْ
 .  (23/سورة النساء) َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
أي مخسون جلدة أي أنه فإن أتني بفاحشة وصف عقوبة اجللد للجارية بأنه عذاب ... والقائلون بأن اليت 
ْلُمْحَصَناِت ِمَن ا َعَلى امَ  )فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصفُ تتحصن بالزواج مث تزين تعاقب بالرجم كيف يفعلون ذلك مع قوله تعاىل :
 هل ميكن تنصيف الرجم ؟ وهل هناك نصف موت ؟ (اْلَعَذابِ 
َنٍة ُيَضاَعْف هلََ يقول التشريع القرآين :)  ويف حالة نساء النيب  بَ ي ِّ  ِضْعَفنْيِ ا اْلَعَذاُب يَا ِنَساءَ النَّيِبِّ َمن يَْأِت ِمنُكنَّ بَِفاِحَشٍة مُّ
ِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريًا  .  (50/سورة األحزاب) وََكاَن ذَٰ
 فوصف عقوبة اجللد بأنه عذاب " أي مائتا جلة " .
والقائلون بأن عقوبة املتزوجة هي الرجم كيف حيكمون مبضاعفة الرجم لنفس الشخص والرجل إذا عجز عن 
ات ، ويؤكد فيمكن أن يشهد بنفسه أهنا زانية أربع مر  إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ومل يستطع إحضار الشهود
 شهادته اخلامسة بأن يستجلب لعنة اهلل عليه إن كان كاذباً، وتلك حالة اللعان . 
وميكن للزوجة املتهمة أن تدفع عن نفسها وقوع حد اجللد بأن تشهد أربع شهادات باهلل بأن زوجها كاذب يف اهتامها مث 
 ة بأن تستجلب غضب اهلل عليها إن كان زوجها صادقاً يف اهتامه .تؤكد يف شهادهتا اخلامس
َها اْلعَ ويهمنا هنا أن اهلل وصف عقوبة الزنا لتلك الزانية بأهنا عذاب فقالتعاىل : )  أَْربََع  َذاَب أَن َتْشَهدَ َويَْدرَأُ َعن ْ
  (1/سورة النور) إِنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ  َشَهاَداٍت بِاللَّهِ 
 نفس الوصف الذي سبق لعقوبة اجللد  .وهو 
إذن عقوبة املتزوجة احملصنة هي اجللد وليس الرجم ... ومع هذا البيان الواضح يف تشريعات القرآن فإن أحاديث الرجم 
واالنشغال أضاع تشريعات القرآن فيهما خيص تفصيالت العقوبة يف جرمية الزنا أو بتعبريهم " نسخها " وأبطلت 
 (46-41)أمحد صبحي منصور د.ت: أحكامها ..." 
 تلك هي شبهة هذا الكاتب حول إنكار النسخ .
واحلقيقة أن هذه الشبهة قدمية فقد قال بذلك اخلوارج أيضًا رافضني ما جاء يف السنة من عقوبة رجم الزاين 
 احملصن .
لعذاب ، نصف مما على احملصنات من اوكان دليلهم أن اهلل تعاىل ذكر عقوبة الزنا يف حق اإلماء إذا أحصنَّ بأهنا على ال
" تزوجن ، لزم أن احملصنات من غري اإلماء يلزمهن اجللد مائة إذا زنني وال يلزمهن الرجم ألن  وإذا كان معىن " أحصنَّ
 الرجم ال يتنصف . 
 وحيسب هلم أهنم مل يذهبوا إىل ما ذهب إليه هذا الكاتب من تأويالت سخيفة ينبو عنها الذوق. 
َها اْلَعَذابَ تأويله العذاب يف قوله تعاىل :) ومن ذلك  ُ َعن ْ بأنه ( ْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ ْف هَلَا اُيَضاعَ (، وقوله :) َويَْدَرأ
ُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواحِ   (اجللد استناداً إىل قوله تعاىل : ن ْ ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن  هِ َواَل تَْأُخْذُكم هِبَِما َرأْفٌَة يِف ِديِن اللَّ  ٍد مِّ
َن اْلُمْؤِمِننيَ  بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ   . (2/سورة النور) َوْلَيْشَهْد َعَذابَ ُهَما طَائَِفٌة مِّ
( وهي مقدرة يف اآلية 247:2، 2002ونقول : إن العذاب يف هذه اآليات يفسر بأنه العقوبة )السقفي 
 أن العذاب يف اآلية األوىل والثانية تقدر عقوبته مبائة جلدة ، ومبائيت جلدة ؟ األخرية مبائة جلدة ، ولكن ما أدرانا 




سورة ) ْم َتْكُفُرونَ )َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكنتُ وهل كل عذاب ورد يف القرآن مبعىن " مائة جلدة " ؟ فإذا قال اهلل تعاىل :
 ل معناه : فذوقوا مائة جلدة مبا كنتم تكفرون ؟ !! . ه (54/األحقاف
أما عن وجود نسخ يف تلك املسألة أو عدم وجودة ، فالعلماء بعد اتفاقهم على أن عقوبة الرجم ثابتة بالسنة خيتلفون يف  
من قبيل بيان  ةكيفية ثبوت ذلك مع ما نص عليه القرآن الكرمي من عقوبة احلبس ، واإليذاء واجللد ، بني قائل بأن املسأل
 اجململ وختصيص العام ، وبني قائل بوجود النسخ فيها . 
ٰ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو ََيْعَ فمن ذهب إىل األول قال: قوله تعاىل : َل اللَُّه هَلُنَّ َسِبياًل )فََأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبُ ُيوِت َحىتَّ
دود إىل غاية أن َيعل اهلل هلن سبيال ، وذلك السبيل كان جممالً دل على أن إمساكهن يف البيوت مم. ي(23/سورة النساء)
: )خذوا عين خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد ، فلما قال 
 24مائة والرجم( 
الزَّانَِيُة َوالزَّاين  (قوله تعاىل :  صار هذا احلديث بيانًا لتلك اآلية ال ناسخًا هلا ، وصار أيضًا خمصصًا لعموم
ُهَما ِمائََة َجْلَدةٍ فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواحِ  ن ْ  (532:4، 2773( )سليمن اخلطايب  ٍد مِّ
ورجح اإلمام الرازي هذا القول فقال :  " من املعلوم أنَّ جعل هذا احلديث بياناً إلحدى اآليتني وخمصصاً لآلية 
بوقوع النسخ ، ذلك أن آية احلبس جمملة قطعاً وليس فيها ما يدل على أن ذلك السبيل كيف األخرى ، أوىل من احلكم 
هو ؟ فالبد هلا من املبني ، وآية اجللد خمصوصة والبد هلا من املخصص ، فنحن جعلنا هذا احلديث مبينًا آلية احلبس 
 (14:3، 2772خمصصاً آلية اجللد " . )الرازي 
( عام يف كل زانية، وكل زان ، مبوجب الزَّانَِيُة َوالزَّاين  (ية اجللد ، ألن قوله تعاىل : وإمنا كان احلديث خمصصاً آل
 )أل( اجلنسية . 
: ) البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ( هو خاص باإلضافة إىل الزانية والزاين ، فقصر عليه حكم العام وهو  وقوله 
 اجللد . 
نسخًا أنَّ " بيان الغاية اجملهولة نسخ ، وألن غاية كل حكم إىل موت وحجة من ذهب إىل أن يف املسألة 
يت يَ املكلف ، أو إىل النسخ ، فهي غاية كال غاية ، ومن مث تقرر أن احلكم الوارد يف قوله تعاىل : ْأِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمن َوالالَّ
نُكمْ نَِّساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا عَ  ٰ يَ تَ وَ فَإِ  َلْيِهنَّ أَْربَ َعًة مِّ  فَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو ََيَْعَل اللَُّه هَلُنَّ َسِبياًل ن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبُ ُيوِت َحىتَّ
 .  (23/سورة النساء)
ُهَمافَِإن تَابَا َوأَ  تَِياهِنَا ِمنُكْم َفآُذوُُهَا)َواللََّذاِن يَأْ يف قوله تعاىل :و  سورة ) نَّ اللََّه َكاَن تَ وَّابًا رَِّحيًماإِ  ْصَلَحا َفَأْعرُِضوا َعن ْ
 . (26/النساء
: ) خذوا عين قد  قد نسخ بآية النور ، وما يف آية النور من عموم يشمل كل زانية وكل زان قد خصصته السنة بقوله 
 جعل اهلل هلن سبيال ... ( احلديث .
 (.2:565، ه2421وحده )مصطفى زيد  وبقي الرجم مث نسخ اجللد يف حق الثيب إذا زىن بفعل النيب 
وأمر أنيساً أن  23ماعزا ومل َيلده الثابت قطعاً يقول الشافعي: " فلما رجم النيب  ويف بيان فعل الرسول 
دل على نسخ اجللد عن الزانيني احلرين الثيبني ، وثبت الرجم عليهما  26يغدوا على امرأة األسلمي : فإن اعرتفت رمجها 
 (.252، ألن كل شيء أبداً معد أول فهو آخر " )الشافعي د.ت: 




قلت: وخالف العلماء يف هذا املقام ال يعدو أن يكون خالفاً لفظياً ألن النتيجة واحدة وهي ثبوت حد الرجم على الزاين 
 الثيب .
ُف َما َعَلى )فَ َعَلْيِهنَّ ِنصْ منكرو النسخ من أن قوله تعاىل يف حق اإلماء إذا تزوجن وزنني : وأما ما استدل به
 يوجب أن العقوبة املقدرة هي اجللد وليس الرجم ألن الرجم ال يتنصف .  (اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ 
فهي شبهة أجاب عنها العلماء مبا ال يتعارض وظاهر اآلية الكرمية ، ومبا ال يتصادم يف نفس الوقت مع ما ثبت من سنة 
 يف شأن الرجم .  رسول اهلل 
 َما َعَلى )فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصفُ يقول اإلمام الرازي : " يف اآلية إشكال قوي وهو أن احملصنات يف قوله تعاىل :
( إما أن يكون املراد منه احلرائر املتزوجات ، أو املراد منه احلرائر األبكار والثيب يف إطالق اسم ِمَن اْلَعَذابِ ْلُمْحَصَناِت ا
احملصنات عليهن حريتهن، واألول مشكل ، ألن الواجب على احلرائر املتزوجات يف الزنا : الرجم ، فهذا يقتضي أن َيب 
باطل ، والثاين : وهو أن يكون املراد : احلرائر األبكار فحينئذ يكون هذا  يف زنا اإلماء نصف الرجم ، ومعلوم أن ذلك
شرط ، فيقتضي كون  (  شرط بعد) فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتَ نْيَ ِبَفاِحَشةٍ احلكم معلقاً مبجرد صدور الزنا عنهن ، وظاهر اآلية:
 احلكم مشروطاً هبما نصاً ، فهذا إشكال قوي يف اآلية . 
( ليس املراد منه جعل هذا اإلحصان شرطاً ألن َيب ) فَِإَذا أُْحِصنَّ وقوله ::23: أنا خنتار القسم الثاين واجلواب 
يف زناها مخسون جلدة ، بل املعىن أن حد الزنا يغلظ عند التزويج، فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها مخسون جلدة ال 
ا يغلظ أوىل ، وهذا مما َيري جمرى املفهوم بالنص، ألن عند حصول ميزيد عليه ، فبأن يكون قبل التزويج هذا القدر أيضاً 
احلد ، ملا وجب ختفيف احلد ملكان الرق ، فبأن َيب هذا القدر عندما ال يوجد ذلك املغلظ كان أوىل " )الرازي 
 (.266:3، ه2422
هذا ما قاله اإلمام الرازي ، ويتبني من خالل كالمه أن اآلية تشتمل على أحكام أخرى غري ما نظر إليه منكرو 
النسخ ، ومن ذلك أن ظاهر اآلية الكرمي يوحي بأن األَمَة عليها نصف ماعلى احملصنات من العذاب إذا أحصن أي 
 21وج فال شيء عليها . تزوجن ، ومقتضى مفهوم املخالفة أن األمة إذا زنت ومل تتز 
فما هو قول منكري الرجم نجاه هذا ، هل يرضيهم أن تفعل اإلماء ما حيلو هلن من الزنا مبا أهنن مل يتزوجن وَيهرن بذلك 
 حيث ال عقوبة ؟ ! 
 إذا أرضاهم ذلك فماذا يقال بعد لقوم ال خالق هلم !!
إذا زنت سواء أكانت متزوجة أم غري متزوجة ، وإذا مل يرضهم وهذا فما نشك فيه أن تفلت األمة من العقوب 
قلنا هلم : مل رضيتم حينئذ أال تأخذوا بظاهر اآلية الكرمية ، ومل ترضوا مبا ذكره العلماء من أن احملصنات يف اآلية مبعىن 
ة احملصن والزانيوفعله يف إقامة حد الرجم على الزاين  احلرائر األبكار ؟ حىت تتوافق اآلية مع ما صح من سنة رسول اهلل 
 احملصنة ؟
وإذا قلنا بأن احملصنات يف اآلية الكرمية " املتزوجات " فال تعارض أيضاً ألن عقوبة الزاين احملصن والزانية احملصنة  
كانت الرجم مع اجللد فتنصيف العقوبة حينئذ على األمة يف اآلية الكرمية إمنا هو يف عقوبة اجللد وليس الرجم ألن الرجم 
 (.2323:5، ه2424ف. )القرطيب ال يتنص
 




وإذا ثبت حد الرجم على الزاين احملصن مبا دلت عليه السنة ، واتفق العلماء ... فال نظر إىل ما شبَّه على هذا 
 احلد دون علم أو فهم . 
وإذا كان لنا أن نعمل عقولنا يف تشريع حد الرجم على الزاين احملصن سنرى أنه من احلكمة مبكان أن يشرع 
 احلد محاية للمجتمع من هذه اجلرمية اليت شف يف طريقها كل خلق طيب، وكل شرف وكرامة . هذا
فالعقوبة يف دنيا الناس ختتلف من حالة إىل حالة أخرى ومن سن إىل سن آخر .. فهل لو ارتكب طفل صغري 
 انوناً . جرمية قتل ، هل يكون عقابه مثل البالغ الكبري ؟ ، ال شك أن العقوبة ستختلف شرعاً وق
وعليه فشتان بني من حتصن بالزواج وبني من مل يتحصن به ، بني من حصل عنده وهذا هو املفرتض ، معىن 
 الغرية ، واخلوف على حرميه ، وانتساب الولد إليه وبني من مل حيصل له ذلك . 
 مث نقول هلذا الكاتب : مالك هتلل وتصرخ يف وجه حٍد من حدود اهلل .. ؟ 
ب وأمثاله مل يكفهم أن تُعطل احلدود يف األرض ، بل يريدون القضاء على البقية الباقية .. وهي حذف إن هذا الكات
 رسومها من مصادرها ، وتشكيك الناس يف جدوى إقامتها . 
 مث نقول له : إن كنت تقيم الصالة فمن أين دليلك على عدد ركعاهتا وسجودها . 
من تشريعات ؟ هي يف األصل من تعاليم اهلل تعاىل  يقروا مبا جاء عن رسول اهلل أما أن هلؤالء أن يرعوا وميتثلوا ، وأن 
 يف كتابه الكرمي .
وبعد .. فقد استعرضت بقدر اإلمكان بعض ما شبَّه به البعض على النسخ مع الرد على ذلك ، وبيان أدلة 
 املثبتني له .. 
 واهلل اهلادي إىل السبيل األقوم .. 
 يف شريعة اإلسالم ليس بدعاً .. فتلك سنة اهلل تعاىل فيمن سبق .أوالً : أن النسخ 
 ثانياً : ال يصار إىل القول بالنسخ إال إذا تعارضت األدلة ، وإعمال األدلة أوىل من الذهاب إىل القول بالنسخ . 
ىل أهنا من قبيل ختصص إ ثالثاً : ينبغي عدم املبالغة يف إثبات مسائل ليست من النسخ يف شيء .. قد ينتهي التحقيق فيها
العام .. أو تقييد املطلق .. وهذا يؤدي يف نفس الوقت إىل سد الطريق وإعالقه على من ال فهم له يف هذه القضية ومن 
 ليس له قدر من االطالع والقراءة .
 قول واألذهان . العرابعاً : أن مسائل النسخ يف الشريعة اإلسالمية قليلة جداً مما ال يستأهل األمر جعلها قضية تشغل 
 وأخرياً : أدعو اهلل تعاىل أن يبصرنا حبقيقة ديننا .. 
 وأن َيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..                        
 فإنه نعم املوىل ونعم النصري ..                                             
 
EndNote: 
 اآلية األوىل ، والثالثة ( ،4. سفر التكوين اإلصحاح )2
 ( تفسريه613( ، )23. اإلشارات اإلهلية للطويف ، خمطوط بدار الكتب ، ورقة )2
( ، وسفر التثنية 2( ، وسفر الالويني اإلصحاح )27-22( اآليات )52انظر ما ورد يف سفر اخلروج اإلصحاح ). 5




 (1-5( ، اآليات )24اإلصحاح )
 (226/223( ، وحماضرات يف النصرانية للشيخ حممد أبو زهرة )52، 3/52. انظر إجنيل مىت اإلصحاح )4
 (24( ، وكتاب اإلجنيل والصليب لعبد األحد دارد ، ص )21،  23،  3. إجنيل مىت األصحاح )3
. والصواب أن يقال : " أخت الزوجة طاملا كانت الزوجة يف عصمة زوجها " وعبارة الكاتب توحي أن أخت الزوجة 6
ذا كانت يف عصمة زوج آخر ، وهو خطأ إذ هي حرام على زوج أختها سواء أكانت يف عصمة زوج أم مل حترم فقط إ
تكن ، ولعل الكاتب يذهب أيضًا إىل ما ذهب إليه اخلوارج من جواز اجلمع بني االختني " واهلل أعلم ، ينظر اجلامع 
 ( يف هذه املسألة .  5/2673ألحكام القرآن )
: ) ال َيمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها ( واحلديث أخرجه البخاري ، كتاب:   ل قال . يقصد احلديث القائ3
( ، وأخرجه مسلم يف كتاب النكاح ، باب )حترمي اجلمع بني 4120: )، رقمالنكاح ، باب : ال تنكح املرأة على عمتها 
 (2401: )ا أو خالتها يف النكاح( حديث رقماملرأة وعمته
: ) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ( ، واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب " الشهادات "  . قال 1
( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه 2646: )ستفيض واملوت القدمي ، حديث رقم، باب الشهادة على األنساب والرضاع امل
 (2443: )رمي ابنة األخ من الرضاعة ، حديث، ك : الرضاع ، باب حت
ً من ثالثة : ن .7 إما أن تكون سنة مقررة  -2سبة السنة إىل القرآن من جهة ما ورد فيها من األحكام ال تعدوا واحدا
ومؤكدة حكماً جاء يف القرآن فيكون احلكم له مصدران وعليه دليالن : دليل من القرآن ، ودليل مؤيد من السنة ، ومن 
وإما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة ملا جاء يف القرآن جمماًل ، أو  -2. هذه األحكام األمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة 
مقيدة ملا جاء فيه مطلقاً ، أو خمصصة لعامة ، ومن ذلك السنن اليت فصلت األمر بإقامة الصالة من حيث أوقاهتا وركعاهتا 
ذلك حترمي اجلمع بني املرأة وإما أن تكون سنة مثبتة ومنشئة حكمًا سكت عنه القرآن ، ومن  -5، ومقادير الزكاة . 
وعمتها أو خالتها ، وهذا النوع األخري أثبته اجلمهور وأنكره البعض ، واخلالف لفظي ، ألن كاًل من الفريقني املختلفني 
يعرتف بوجود أحكام يف السنة مل تثبت يف القرآن ومل يتعرض هلا ، بيد أن اجلمهور يسمون ذلك استقالاًل ، واآلخرين 
( ، والسنة ومكانتها يف التشريع 72داخلة ومندرجة حتت نصوص القرآن ، والنتيجة واحدة ، " الرسالة ، ص)يرون أهنا 
( ، د. عبد الوهاب خالف ، 57(  مصطفى السباعي ، ط: الثانية ، وعلم أصول الفقه ، ص )513 -510، ص )
 ط: مكتبة الدعوة اإلسالمية ، الثامنة .
ه  2404(أليب القاسم الطرباين ، ط: مكتبة العلوم واحلكم الثابتة ، )22/553الكبري ) .  أخرجه الطرباين يف املعجم20
( ، ك: عبد اهلل بن 5/235م( ، حتقيق : محدي بن عبد اجمليد السلفي ، ونصب الراية ألحاديث اهلداية )2715/ 
 يوسف البنوري .ه  ( ، حتقيق : حممد 2533يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي ، ط: دار احلديث ، مصر )
( ما جاء ال وصية لوارث ، 3( ، )ب/52، رقم : ) ( ، ك: الوصايا عن رسول اهلل  4/427. سنن الرتمذي )22
( ، وقال أبو عيسى : وهو حديث حسن صحيح ، ط: دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، حتقيق : 2220حديث : )
 أمحد حممد شاكر وآخرون .  
( : " نسخ الكتاب بالسنة املتواترة جائز وواقع .. ونسخ القرآن خيرب الواحد غري 5/327. قال الرازي يف احملصول )22
( " واختلف يف نسخ الكتاب بالسنة ، قال ابن عطية : " حذاق 2/52جائز باإلمجاع " ، وقال الزركشي يف الربهان )




وصية لوارث ( وأيب الشايف ذلك واحلجة عليه من قوله يف ) إسقاط : ) ال  األمة على اجلواز وذلك موجود يف قوله 
.. وقال اإلمام اجلويين : " احلق  اجللد يف حد الزنا عن الثيب الذي رجم (  فإنه ال مسقط له إال السنة فعل النيب 
قول من تلقاء نفسه وإمنا ال ي املبني أن نسخ الكتاب بالسنة غري ممتنع واملسألة دائرة على حرف واحد وهوا أن الرسول 
( ، د. 2/130يبلغ ما يؤمر به .. وحاصل املسألة على أن النسخ ال يقع إال بأمر اهلل تعاىل ، الربهان يف أصول الفقه )
 ه  ( ، حتقيق : د. عبد العظيم حممود الديب .2421عبد امللك اجلويين ، ط: الوفاء ، املنصورة ، مصر ، الرابعة ، )
 .  (2313جل مكتوبة عنده ( ، رقم : ): ) وصية الر  ي ، ك: الوصايا ، ب: الوصايا وقول النيب . صحيح البخار 25
 م (.  2711ه  / 2407( ، ط: دار الغد ، األوىل )2670. صحيح مسلم ، ك:احلدود ، ب: حد الزىن ، رقم : )24
 :م للمقر لعلك ملست أو غمزت ، رقم. صحيح البخاري ، ك: احملاربني من أهل الكفر والردة ، ب: هل يقول اإلما23
 ( .  2674( ، وصحيح مسلم ، ك: احلدود ، ب: من اعرتف على نفسه بالزىن ، رقم : )6451)
 (2347. صحيح البخاري ، ك: الصلح ، ب: إذا اصطلحوا على جود فالصلح مردود ، رقم : )26
ينئذ يكون حكم إيقاع اجللد على اإلماء معلقًا مبجرد . أي أن املراد " احملصنات " يف اآلية : احلرائر األبكار ، وح23
 صدور الزنا عنهن سواء أحسن أم مل حيصن .
يقول : ) إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها . وهذا مردود مبا رواه البخاري عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهلل 21
 .   (2227فليجلدها احلد ... ( ، ك : البيوع ، ب: بيع املدير ، رقم : )
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